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 مةالمقيّ 

 

الأديب جبران خليل جبران  وردت في كتاب "النبي" الذي وضعهبحكمة  قتصاديّةنبدأ دراستنا الإ
 ا ل تعصر".ا ل تزرع، وتشرب ممّ ا ل تنسج، وتأكل ممّ "ويل لأمة تلبس ممّ  :1923سنة 

فق. تظهر في الأ جديدة من العلاقات الدوليةح ستقلال الدول النامية عن مستعمريها ومنتدبيها بدأت ملامامنذ 
ا ا النامية الدولبعض خضوع ب هذا النوع من العلاقات الدوليةتمثّل   إلىوثقافياا  وسياسياا وإجتماعياا قتصاديا

التي لديها ة و الدول النفطيّ أرة صناعية المتطوّ قتصادات الذات الإ المتقدّمةالدول بعض هيمنة إرادة و
دون مراعاة  معها الماليّةو تجاريّةوعقد الإتفاقيات ال لناميةا موارد الدولستغلال ل اللازمة الإمكانيات

الدول ستغلال اعلى وترتكزمتكافئة غير العلاقة هذه تكون غالباا ما و. ةلأخيرهذه ال قتصاديّةالإ لحامصلا
فرض  إلى . إضافةا عليها وفرض شروطها المختلفة ةولة التابعللدّ  قتصاديّةوالإالطبيعية لموارد المتبوعة ل
 والزراعية سواق الدول التابعة بالمنتجات الصناعيةأترتكز على إغراق  غير عادلة تجاريتبادل منظومة 
الدول سوق لترويج بضائع  إلىمجتمع استهلاكي غير منتج، و إلى المحليّوتحويل المجتمع   المتبوعة
 . المتقدّمة الأقوى

 تبعيّةالدعى "تعاا جديداا من العلاقات الدولية دة نوغير العادلة والمعقّ  تجاريّةالمنظومة  ال هذهشكلت و
 ".قتصاديّةالإ

 يظام السياسما كان النّ والعكس صحيح . فكلّ  سياسيّةال تبعيّةلل نتيجةا وتتبلور  قتصاديّةالإ تبعيّةالتتشكل  وغالباا 
ا للخارج ول يراعي المصالح ال  تجاريّةة والوالدوليّ  سياسيّةلمواطنيه في العلاقات ال الإستراتيجيّةو وطنيّةتابعا

 سياسيّةل تبعيّات تشكّ  إلىبالتأكيد كلمّا أدّى ذلك  ،جنبيّةة التي يقيمها مع الدول الأوالثقافيّ  جتماعيّةوالإ
 تحمل معها تداعيات خطيرة على كل المستويات. ،ة للخارجوثقافيّ  إجتماعيّةو إقتصاديّةو

 ،تبيان أنواعهاو ،تشخيصها إلىسنعمد و بإيجاز قتصاديّةالإ تبعيّةالسنقارب موضوع  ،في بحثنا هذاو
إضافة  ،التوصيات الضرورية للخروج منهاو ،نتائجهاو ،أسبابهاو ،هاوتحليل قتصاديّةاتها الإمؤشّرحتساب وا
  .الخاتمة إلى

 

 

   نواعهدأ أولاً :

 

رتباط المفرط للإقتصاد اللبناني باقتصادات لافي لبنان مثلاا  قتصاديّةالإ تبعيّةالمن أبرز صور  
( 2016وفقاا لأرقام سنة  اللبنانيّة% من الصادرات 56نسبة  التي تذهب إليهاخصوصاا ) العربيّةالدول 

وفقاا لأرقام سنة  اللبنانيّة% من الواردات  42نسبة  الذي تأتي منهي تحاد الأوروبّ )ال جنبيّةوبعض الدول الأ
ة في عدد للبنان منذ الإستقلال بتركّز صادراته السلعيّ  الخارجيّةسمت التجارة تّ ا( عموماا . وقد 2016

ها المفرط في الواردات المتزايدة القادمة من ، وبتنوعّ العربيّةالأسواق  إلىع التي تصدر محدود من السل
، وتدهور شروط تبادله العربيّةلصادرات لبنان مع الدول ز الجغرافي التركّ  إلى. إضافة جنبيّةول الأالدّ 

، حيث تتزايد باستمرار قيمة الواردات التي ية دول الإتحاد الأوروبّ التجاري مع معظم الدول وخاصّ 
 إلى العامّةمقابل إنخفاض قيمة صادراته ( 2016مليار دولر سنة  18.705) يستوردها لبنان من الخارج

 (. 2016مليار دولر سنة  2.977الأدنى ) الحدّ 
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  تجاريةّال تبعيةّال .1

 

الدول  إلى الإستراتيجيّة هاسلعمعظم تصدير الدولة التابعة على المفرط من قبل الإعتماد فى  تتمثّل
 إلىالمفرطة  تبعيّةالتلك ي تؤدّ . فصادرات الأولىب مقارنةا  ومضاعفةبكميات كبيرة  منهاالإستيراد ة والمتبوع

العجز  ،، تراكم دينها العامللدولة العامّةبانخفاض مجموع الإيرادات  تتمثّل كبيرة، إقتصاديّة ظهور تداعيات
مر الذي الأ، فيهاإرتفاع نسبة البطالة و وطنيّةنخفاض قيمة عملتها ال، إدائم والكبير في ميزانها التجاريال

 .لدولة التابعةفي امستدامة ال قتصاديّةلإة اتنميالأهداف  ر تحقيق تعذّ  إلىيؤدي بالنهاية 

 

 التبديل التجدري بين لبندن والعدلم   1جيول رقتم : 

 اديرات اندعية واريات \اديرات الميزان التجدري الواريات الاديرات السنة

2010 4.252 17.963 13.711- 23.70% 3.291 

2011 4.265 20.158 15.893- 21.15% 3.334 

2012 4.483 21.279 16.796- 21.06% 3.566 

2013 3.935 21.228 17.293- 18.50% 3.384 

2014 3.312 21.137 17.825- 15.60% 3.149 

2015 2.952 18.069 15.117- 16.3% 2.956 

2016 2.977 18.705 15.728- 15.9% 2.527 

 (اللبنانيّةالجمارك  – اللبنانيّةوزارة الصناعة  -بمليارات الدولرات المبينة أعلاه الصادرات والواردات )أرقام 

 

 درجة الانكشاف الاقتصادي مؤشّر .أ 

 

)الاديرات + الواريات(  لليولة التدبعة الخدرجيّةجدرة ط نسبة التّ متوسّ عبر إحتساب  تجاريّةال تبعيّةالقاس ت  
على العالم التابعة درجة النكشاف القتصادي للدولة  مؤشّرهذا اليحدد ، الإجمدلي المحلّيالندتج  إلى

ستيراد والتصدير( في ) الإ الخارجيّةدى مساهمة التجارة كذلك م يبيّن. ومناا()الدول المتبوعة ض الخارجي
  الجمالي للدولة.  المحليّتكوين الناتج 
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        يه يعاني من إنكشاف كبير على العالم الخارجنّ نجد أ ،على سبيل المثال ،إقتصاد لبنان إلىنظرنا  فإذا
    

% في x 100 =41.7مليار د.أ. 25 /مليار د.أ.( 18.705مليار د.أ. +  2,977 ) بنسبة تعادل =   
 .2016العام 

 

لعالم المفرط وبشكل كبير على ا عتماد إقتصاد لبنانعلى إ يدلّ مرتفع و مؤشّرهذا الأن  لنا نيتبيّ 
ولمزاج ة العالميّ  قتصاديّةبات الإضاا للتقلّ أكثر تعرّ  ، مما يجعلهالإجمالي المحليّفي تكوين ناتجه  الخارجي

ليها إالدول التي يصدّر  وخصوصاا  للعالم الخارجيدائمة  تجاريّة تبعيّةفي حالة  ويجعلهالدول المتبوعة 
 . ويستورد سلعه الأساسية منها

 

 ط  للإستيرادالميل المتوسّ  مؤشّر .ب 

 

ط متوسّ  يمثّلالذي  الميل المتوسط  للإستيراي مؤشّرعبر إحتساب أيضاا  تجاريّةال تبعيّةالتقاس 
 الإنتاج القومي للإنتاج العالمي.  تبعيّةمدى  مؤشّرويعكس هذا ال. الإجمدلي المحلّيالندتج  إلىنسبة الواريات 

على اعتماد الدول التابعة على  ،المحليّإجمالي الناتج  إلى وارداتات المرتفعة في نسبة المؤشّروتدل ال
ف القطاعات ة المتزايدة، نتيجة لتخلّ ة والتنمويّ الأساسيّ على السلع  المحليّي تغطية الطلب العامل الخارجي ف

ا جعلها بالتالي عاجزة ، ممّ وطنيّةوإبتعاد بعض المستهلكين عن إستهلاك المنتجات ال ة في هذه الدولالإنتاجيّ 
التي  قتصاديّةالإ تبعيّةال لوذلك يشكّ  من العالم الخارجي،الإستيراد  إلىفتعمد  ت،عن توفير هذه الحتياجا

 تقع على تلك الدول.

 

 2016التبادل التجاري بين لبنان وبعض الدول  لسنة  2جدول رقم:

 التجاريالعجز في الميزان  الواردات منها الصادرات إليها الدولة

-2,087,094 2,094,106 7,012 الاين  

-1,129,921 1,184,073 54,152 الولايدت المتحية  

-1,374,164 1,408,954 34,790 إيطدليد  

-672,095 715,669 43,574 فرنسد  

-715,495 718,575 3,080 روسيد  

-593,237 664,739 71,502 تركيد  

-1,099,272 1,161,072 61,800 المدنيد  

-715,577 773,644 58,067 مار  

-296,557 302,632 6,075 البرازيل  

-104,619 371,281 266,662 السعويية  

-98,643 337,314 238,671 الإمدرات  

-293,192 293,851 659 أوكرانيد  

 (2016وزارة الصناعة سنة  -)الأرقام بآلف الدولرات
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 تعادل تجاريّةال على سبيل المثال فإن نسبة تبعيته بالنسبة لإقتصاد لبنان

 .2016% في العام 36( = x 100مليار د.أ.  52مليار د.أ. / ) 18.705= 

 

من  ستيراد من الخارج لتأمين حاجاتهعلى الإ قتصاد لبنانالكبيرلإعتماد لإاالمرتفع على  مؤشّرهذا ال يدلّ 
 - ةصناعيّ ال) وطنيّةال منتجاتهإستهلاك بدلا من الإعتماد على (  2016مليار دولر سنة  18.705) السلع

مليار  9ما يزيد عن ب 2016حجم الإنتاج الصناعي اللبناني سنة  حيث قدّرتلبية هذه الحاجات. ة( لزراعيّ ال
 نّ أوالجدير بالذكر  مليار دولر. 2,527صادراته الصناعية بلغت و( 2016دولر )وزارة الصناعة 

التي لع السّ  الكثير من على المحليّالإنتاج الصناعي اللبناني لديه القدرة على النمو وتلبية حاجات الطلب 
 .وطنيّةكن إستبدالها بالمنتجات التستورد من الخارج ويم

 

 :محليّةو أجنبيّةلع من على السّ  المحليّلب ة لتقدير قيمة الطّ ة حسابيّ عمليّ 

 

  الواردات + الصناعية الصادرات -= الإنتاج الصناعي  

 =9  - 2,527   +18,705       

     أمريكي  مليار دولر 25,178= 

 

على السلع  المحليّ% من قيمة الطلب  25,7= 25,178 \ 6,473الإنتاج الصناعي يغطي الآن نسبة =  
% 75 و 50بين  يلينمو ويلبّ الصناعي لديه الفرصة القطاع  على أنّ  مؤشّرهذا ال يدلّ . محليّةو أجنبيّةمن 
 .التي تستورد من الخارج على السلع المحليّطلب لامن 

  

 ز السلعي للصادراتالتركّ  مؤشّر .ج 

 

مدى إعتماد الدولة التابعة على سلعة واحدة أو عدد قليل  لصادراتللعي ز السّ التركّ  مؤشّرلنا  يبيّن
 مدى إعتماد اللبنانيّةز السلعي للصادرات التركّ  مؤشّر يبيّنكما  .ية في صادراتها الإجماليةمن السلع الأولّ 

 :2016حسب أرقام سنة  ة الإجماليّ  ةالصناعيّ  من السلع الأولية في صادراتهإقتصاد لبنان على ثلاث سلع 

 

 من مجموع الاديرات    % 21=  ةكهربدئيّ  اتومعيّ  جهزةأو آلات -

      19 %=          غذيةالأ اندعة منتجدت -

 %15,5=     ةالكيمدويّ  الاندعدت منتجدت -
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  2016في العدم توزع اديرات المنتجدت الاندعية لشهر كدنون الأول   :1رسم رقتم  

 

 

بات في أسعار إحدى السلع لتقلّ فا عة.وطأة إذا كانت الصادرات متنوّ  لّ للخارج أق تبعيّةالمخاطر تكون  
 ع المخاطر على عدد كبير من السلع. ديدة بتوزّ بات الشّ للتقلّ  عرضةا  قلّ أالمصدّرة يجعل الإيرادات 

 

 

 اللبنانيةّ الخارجيةّع الجغرافي للتجارة التوزّ  .د 

 

% من 56,5 أنّ  )صادرات وواردات( اللبنانيّة الخارجيّةع الجغرافي للتجارة التوزّ لنا  يبيّن  
 الأوروبيّةالدول  إلى% 15ودول الخليج العربي(  إلى%  30) العربيّةالدول  إلىتذهب  اللبنانيّةالصادرات 

 الأمريكيّةالدول  إلى%  3,8و العربيّةة غير سيويّ الدول الآ إلى % 11,6ة و الدول الأوقيانيّ  إلى% 0,7و
هذه النسب المذكورة أعلاه مدى إعتماد لبنان المفرط ن لنا تبيّ  .العربيّةة غير الدول الأفريقيّ  إلى%  11,3و

لحول له ول  إقتصاديّة تبعيّةالأمر الذي يضع لبنان ضمن منظومة  ،لتصدير منتجاته العربيّةعلى الدول 
 الأمريكيّةو الأوروبيّةالدول  إلى اللبنانيّةهناك إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات  أنّ بينما نجد  ،قوة فيها
 .باتع الحضارات والمتطلّ بتنوّ نتجات لتوزيع المخاطر وتحصين الإقتصاد وتطوير الم ةة والأوقيانيّ والأفريقيّ 

 

ف مدى تخلّ  اللبنانيّةة في الصادرات التركيز على تصدير سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع الأوليّ يعكس و
ة البشريّ ستغلال الموارد والثروات إة قدرتها على ة في الإقتصاد اللبناني ومحدوديّ الإنتاجيّ  الهياكل

م على نواع عديدة من السلع ذات القيمة المضافة . الوضع الذي يحتّ أة المتاحة لإنتاج والطبيعيّ  قتصاديّةالإو
 لبنان ضرورة تنويع صادراته وعدم العتماد على عدد قليل من السلع. 

 

 

21% 

19% 

15.5% 

44.5% 
 آلت واجهزة ومعدات كهربائية

 منتجات صناعة الغذية

 منتجات الصناعات الكيماوية

 منتجات أخرى
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 :أنّ  2016قتدم شهر كدنون الأول من سنة وفقدً لأراللبندنيّة ع الجغرافي للاديرات التوزّ  لند يبيّنو

الدول  إلى% 12.6و العربيّةالدول  إلىتذهب  منتجدت اندعة الأغذية من صادرات لبنان من  % 70  - 
 .الأمريكيّةالدول  إلى%  8.8و الأوروبيّة

الدول  إلى% 5و العربيّةالدول  إلىتذهب  ةكهربدئيّ  ومعيات وأجهزة منتجدت آلات% من  62  - 
 ة.الدول الأفريقيّ  إلى  % 26.2و الأوروبيّة

 15.5و الأوروبيّةالدول  إلى% 26و العربيّةالدول  إلىتذهب  ةالكيمدويّ  الاندعدت منتجدتمن  %  52 -
 .العربيّةة غير الدول الأسيويّ  إلى% 

 

ر وتكتلات اليول خلال شهر اللبندنيّةة توزيع الاديرات الاندعيّ  : 3 جيول رقتم  حسب المنتج المايَّ
 2016 العدم ل منالأوّ كدنون 

اليول  
 العربيّة 

اليول 
 الأوروبيّة 

اليول 
 الأوقتيدنيّة 

اليول 
الآسيويّة 

غير 
 العربيّة 

اليول 
 الأمريكيّة 

اليول 
الأفريقيّة 

غير 
 العربيّة 

مختلف
* 

 المجموع

 494  162 46 5  7 273 منتجات المملكة الحيوانيّة 

 4,443  307 272 473 92 658 2,641 منتجات المملكة النباتيّة 

 4,498 20 104 1,106 80 284 682 2,222 شحوم ودهون وزيوت

 41,556 383 1,733 3,693 646 839 5,222 29,040 منتجات صناعة الأغذية 

 447 109 23 2 7  31 275 منتجات معدنيّة 

 33,709 80 1,247 219 5,247 78 9,023 17,815 منتجات الصناعات الكيميائية 

لدائن ومصنوعاتها، مطّاط 
 ومصنوعاته 

6,690 1,301 1 743 260 1,948 82 11,025 

 833 1 46  58  225 503 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها

 1,497  97  21  27 1,352 خشب ومصنوعاته

 13,382 114 1,267 28 618 14 935 10,406 ورق وكرتون ومصنوعاتهما

 7,590 109 546 620 208 3 2,598 3,506 مواد نسيجيّة ومصنوعاتها

 1,258 2 8  9  12 1,227 أحذية، أغطية رأس، ريش

 1,734  452 70 3 4 102 1,103 مصنوعات من حجر جبس إسمنت

لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، 
معادن ثمينة )من دون ألماس الخام 

 وسبائك الذهب والفضو بشكلها الخاميّ(

7,762 740  1,045 469 90  10,070 

 28,883 297 3,097 973 13,276 85 7,548 3,607 معادن عاديّة ومصنوعاتها 

 45,232 531 11,873 364 1,910 73 2,505 27,976 آلت وأجهزة ومعدّات كهربائيّة 

 1,607 100 557 32 220 3 250 445 معدّات نقل 

 1,014  112 13 3  350 536 أدوات وأجهزة للبصريّات

 8       8 وذخائرأسلحة 

 6,960 19 984 63 529 17 568 4,780 سلع ومنتجات مختلفة 

122,16 المجموع
7 

32,784 1,493 25,100 8,230 24,653 1,847 216,275 

 (2016 الأول كانون - اللبنانيّة والجمارك الصناعة وزارة يّنة أعلاه هي بآلف الدولراتبالأرقام الم
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  غذائيةّال تبعيةّال .2
 

كبير في نسبة اكتفائها الذاتي من العديد من النخفاض لإمن اما ة دولعندما تعاني  تبعيّةالتظهرهذه  
يتم التعويض عن ذلك عبر حيث ، (واللحوم وغيرها ر) القمح والذرة،  السكّ  الإستراتيجيّة غذائيّةالالسلع 

 تبعيّةاليفرض عليها درجة من الذي العالم الخارجي، الأمر في  الدول المنتجةمن المفرط ستيراد ال
 ذاء.رة للغالمصدّ  جنبيّةى الدول الأعتماد علوالإ قتصاديّةالإ

 

 غذائيةّال تبعيةّالنسبة  .أ 

 

 .(غذائيّةالالواردات  - غذائيّةالإحتساب العجز في الميزان الغذائي )الصادرات ب غذائيّةال تبعيّةال ت قاس

العجز في الميزان بلغ  ، 2016رقام سنة وحسب أ  بالنسبة لإقتصاد لبنان على سبيل المثال 
 .مليار دولر )  15,728 (=  الكلياللبناني  التجاري

 

 تعادل =  2016وفقاا لأرقام سنة  غذائيّةال تبعيّةالنسبة و

العجز في  = (.أ.مليون د 1407 ) غذائيّةالقتيمة الواريات  - (.أ.مليون د 445,5 ) غذائيّةالقتيمة الاديرات 
 .(مليون دولر  961,5) الميزان الغذائي التجدري

 % 31,6=  غذائيّةاللواردات ا إلى اللبنانيّة غذائيّةالنسبة تغطية الصادرات 

 

 غذائيةّالالفجوة  .ب 

 

 % 68,4=  31,6  -100=  2016وفقاا لأرقام سنة  غذائيّةالحجم الفجوة يبلغ 

آثار تلك  ول تقتصرواضحة للدول المصدرة للغذاء،  غذائيّة تبعيّةإقتصاد لبنان يقع في الفجوة  هذهجعلت 
إذ د مستقبل الأمن القومي اللبناني. أخرى، تهدّ  اا أبعاد تحملفحسب، بل  قتصاديّةعلى الأعباء الإ تبعيّةال

ل إحدى أدوات الضغط السياسي والقتصادي الذي يمكن أن تمارسه الدول تمثّ  غذائيّةالالسلع تجارة أصبحت 
 . ةالدوليّ  قتصاديّةفي منظومة العلاقات الإهذه السلع رة لالمصدّ  المتقدّمة

حيث  كبيرة  غذائيّةيخلق فجوة  النامية الإنخفاض الكبير في نسبة الإكتفاء الذاتي لبعض الدول إنّ 
 اا النامية مبالغف الدول كلّ يالأمر الذي  ،المتقدّمة جنبيّةمن الدول الأ ستيرادالإمعالجتها عبرب تقوم الخيرة

العجز السياسي أمام مشكلة  إلىوإقتصادياا وصولا وبالتالي عجزاا مالياا وإجتماعياا  من النقد الأجنبيضخمة 
بقطاعيه العام  ،في حال لم يعمل المجتمع حتميّة وطنيّةكارثة  إلىتتزايد حجماا سنة بعد سنة وتصل 

 .ة للدولةيّ القصوى في مختلف المجالت السياد على معالجة الوضع بالسرعة ،والخاص
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 الماليةّ تبعيةّال .3

 

ة من عائدات الموارد النفطيّ ي المتأتّ المالي  هافائض من اا كبير اا جزءبعض الدول النامية  وظّفت 
الدول  هذه الماليّةتلك التوظيفات جعلت ف. المتقدّمةفي الدول  أجنبيّةفي مصارف وإسثمارات وغيرها 
بسبب  جنبيّةة للعملة الأمخاطر المصادرة والتجميد والإنخفاض المستمر في القوة الشرائيّ ل عرضةا المودعة 

لأرباح الناتجة عن خسارتها ل فضلاا عنتقلبات أسعار الصرف. زيادة وة إرتفاع  معدلت التضخم العالميّ 
 المستويات.إستثمار هذه الودائع في الدول المودع لديها على مختلف 

والبنوك  ض المستمر من الدولالقتراالناتج عن  ،للدول النامية الخارجيّةة ن إزدياد حجم المديونيّ كما أ
ل نوعاا شكّ قد  ،فيها قتصاديّةالإم لعملية التنمية التمويل اللازبهدف تأمين الدولية  جنبيّةالأ الماليّةوالمؤسسات 
 جعلت الدول النامية عرضةا ة البنوك الدوليّ بعض مة من القروض المقدّ ف.  الماليّة تبعيّةالنواع أخطيراا من 

ا تظهر . سياسيّةوال جتماعيّةوالإ قتصاديّةلات من قبل تلك البنوك على المستويات الإلتدخّ  تلك التدخلات حينا
بفرض تغييرات في الهيكلية خر آ وحيناا على البلدان المودعة  الماليّةفي فرض بعض الإصلاحات 

في المجتمعات  ةشروخ كبير إلىهذه الإجراءات  دّتأ ،وفي معظم الحالت للدول النامية. قتصاديّةالإ
 لأسباب عديدة منها:

 المجتمعية  وطنيّةتجاهل الثقافات ال -
 ة إجراءات قاسيّ  -
 عدم تناسب بين المنطلقات والنتائج- -

 

 الناتج القومي الإجمالي إلى الخارجيةّنسبة الديون  .أ 

 

اعتماد الدولة المدينة على العالم مدى  الناتج القومي الإجمالي إلى الخارجيّةنسبة الديون تحدد   
 إلى الماليّة تهازيادة تبعيّ  إلىي ة، الأمر الذي يؤدّ يّ والستثمار ةيّ الستهلاكقطاعاتها الخارجي في تمويل 

  .جهات المقرضةال

= د.أ.مليار   52 \ .أ.مليار د 78 =  مجموع الناتج الإجمالي إلىنسبة الدين العام اللبناني : مثال على ذلك )
 .(2016%  وفقاا لأرقام سنة 150

 

ارتفعت قدرة لبنان  ،ما تراجعت هذه النسبةعلى قدرة تسديد لبنان لدينه العام. فكلّ مؤشّرهذا ال يدلّ  
الإئتماني تخفيضاا من قبل  ن يشهد تصنيفهأ يّة، وتراجعت المخاوف من إمكانالماليّةاته على تسديد مستحقّ 

 والعكس صحيح. وكالت التصنيف الإئتماني
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 إعادة جدولة الديون وشروطها .ب 

 

وذلك  الماليّةتفاقيات القروض ة الواردة في إعديل الشروط الأصليّ تالمتمثلة بإعادة جدولة الديون  إنّ  
ير السيولة اللازمة للدول لتوف الماليّةعتمادات قاقها ومدة فترات السماح وفتح الإبهدف إطالة آجال استح

ويتم ذلك  . المدينة ةالدول مشكلة السيولة لدى ب علىلتغلّ ا إلىليست إل حلاا قصير الأجل يهدف  ،النامية
لتصبح قادرة على الوفاء  ،قتصاديّةتصحيح أوضاعها الإ عطائها فرصة من الوقت لتتمكن منإعبر

ّ وفق بالتزاماتها تجاه دائنيها في المدى القريب  ها:لشروط صندوق النقد الدولي ونذكر أهمّ  ا

 للدولة المدينة. وطنيّةتخفيض قيمة العملة ال -
 . احرية التعامل بهتوفير و جنبيّةالأالعملات صرف تخفيف الرقابة على  -
إجازات إستيراد  - عوائق تقنية وفنية - )رسوم جمركية إلغاء القيود المفروضة على الواردات -

 . وغيرها(
  .التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل ةلسلع الأساسيّ لإلغاء الدعم الحكومي  -
  .عملية التوظيف في القطاع العام إيقاف -
( وزيادة .،إلخبنى تحتية) والستثماري (تعويضات –رواتب ) يه الجاريتخفيض الإنفاق العام بشقّ  -

 . المحليّةورفع أسعار الفائدة ( ، إلخ.)الضريبة على القيمة المضافةالضرائب على السلع والخدمات 
كالإعفاء من : توفير كل التسهيلات  اللازمةصة، وذلك من خلال الخا جنبيّةستثمارات الأتشجيع الإ -

بأسعار رخيصة، والسماح لها والأراضي ة ة حصولها على المواد الأوليّ إمكانيّ ة، والرسوم الجمركيّ 
بهدف  ةنحو القطاعات التصديريّ  لإستثماراتتوجيه االخارج. ومحاولة  إلى ة تحويل أرباحهابحريّ 
 . الخارجيّةاللازمة لسداد أعباء الديون  جنبيّةحصول على العملات الأال

 

 الإغترابية تبعيةّال .4

 

و العمل المؤقت أو أبهدف العيش في دول الإغتراب  لدولة نامية المغتربين عند وجود عدد كبير من تحصل 
بهدف دة على الدول النامية ضغوطاا متعدّ  أو النفطية المتقدّمةول من الدّ مجموعة تمارس  إذ.  الهجرة

الدول سياسات وو الخضوع لشروط أهذه الضغوط  بالترحيل  تتمثّلوالخضوع والإلتزام بسياساتها 
 .المضيفة

  مليار دولر 7.3حول العالم يرسلون سنوياا مايقارب منتشرين مليون مغترب  14 يقارب فلبنان لديه ما
، على العربي الخليجفي دول  ما يقارب نصف مليون لبناني يعمل. ( 2016) البنك الدولي سنة  إلى بلدهم

% من مجموع  41مليارات دولر سنوياا أي ما يعادل  3لبنان ما يقارب  إلىويرسلون  سبيل المثال،
في  إجتماعيّةاو  سياسيّةأو إقتصاديّةهزة وهذا مفاده أنّ أي  ،لبنان إلىة ين اللبنانيين السنويّ تحويلات المغترب

وزيادة في العجز المتراكم في  المحليّإختلال إضافي في ثبات ونمو الناتج  إلىدول الإقامة تؤدي حكماا 
 .قتصاديّةمختلف المجالت الإ
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  : أسبابهاثانيا  

 

 الغزو الثقافي .1

 

 وطنيّةانخفاض الشعور بالحس والنتماء الوطنيين والدفاع عنهما وعدم التوعية حول الأهمية الأدّى  
ح افسإ إلىره  للعيش المشترك والتعايش السلمي والتحفيزعلى حب الوطن وكل ما يسهم في تقدمه وتطوّ 

وأزال العادات والتقاليد   وطنيّةال جتماعيّةل إختراق البيئة الثقافية والإلغزو الثقافي الأجنبي وسهّ لالمجال 
ة منظومة العولمة التي أزالت الحدود بين الدول وسهلت حريّ  إلى والأعراف في بعض الدول النامية. إضافةا 

لاع على ثقافات وعادات شعوب الدول الأخرى وخاصة الدول التنقل بينها ومكنّت مختلف الشعوب من الطّ 
  .المتقدّمة

مع إختلال في مام بعضها البعض أصالت كل دول العالم مكشوفة ثورة المعلومات والتّ  جعلت إذ  
بعض مواطني الدول ذات  سمحالأمر الذي  ،من دون أية حواجزات بين القدرات والإمكانيّ  التوازن

 سياسيّةوالإقتداء بها في كل المجالت )ال المتقدّمةالقتصادات النامية من إنتهاج سياسة الإتباع العمياء للدول 
م وينسجم مع عاداتها وتقاليدها ما يتلاءدون التفكير بإلخ( من ، والقانونية والثقافية جتماعيّةوالإ قتصاديّةوالإ

 . المتقدّمةالدول النامية لبعض الدول  تبعيّة، وهذا ما زاد من الإستراتيجيّةوإمكاناتها ومصالح أوطانها 

 

 التخلف الإقتصادي  .2

 

ل بإنخفاض مستوى المعيشة وإرتفاع نسبة البطالة في الدول النامية بسبب عدم الإستفاده من يتمثّ  
ر لهذه الدول وبسبب عدم توفّ  قتصاديّةوالإة( ة والزراعيّ )القطاعات الصناعيّ ة والنتاجيّ ة البشريّ  القدرات

م العلمي في التكنولوجيا والمعلومات التقدّ رتطوّ رأس المال التشغيلي والإستثماري والضعف في مجالت 
 الحديثة. ةوالإبتكارات والبحوث العلميّ 

 

 غير عادلة  تجاريةّإتفاقيات  .3

 

التجاري وميزان  ميزانهازيادة العجز في  إلىغيرعادلة  تجاريّةبإتفاقيات  دولة الناميةالإلزام ؤدي ي 
 المترافقة مع التداعيات التالية:  قتصاديّةالإ تبعيّةالالأمر الذي يزيد من  ،المدفوعات

 ف النموضع إلىي الصناعي والزراعي وتؤدّ  نيالإنتاجي بقطاعيه تضرّ  أجنبيّةإغراق الوطن بسلع  -
 التنمية والتطوير.نقص و الإقتصادي

 وزيادة معدلت الهجرة  وخاصة هجرة الأدمغة. ت البطالة بين الشباب بنسب عاليةإرتفاع معدل -
العام إرتفاع قيمة الدين الخارج و إلىالمباشرة من الوطن  جنبيّةهروب الرساميل والإستثمارات الأ -

 .وإزدياد التدهور الإقتصادي
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 الأدمغةهجرة  .4

 

عن فرصة  بحثاا  المتقدّمةالدول  إلىة هجرة الشباب وخاصة أصحاب الإختصاصات العلميّ  أدّت 
ة ة الشابة التي تحتاجها في عمليّ إفراغ الدول النامية من قدراتها البشريّ  إلىعمل أومكان أفضل للعيش 

اني السكّ  فادحاا في الهرم خللاا هذه الهجرة  تلشكّ ف  .وغيرها ،الإنماء الإقتصادي والإجتماعي والسياسي
ها الإقتصادي وأثّر على نموّ  لديها الموارد البشرية ةعمل منظوم الذي عطّل الأمر ،لدول الناميةالبعض 
 .المستدام

 

 جنبيةّالإرتباط بالعملات الأ .5

 

جعلت  معظم الدول  ،المتقدّمةالتي وصلت إليها القتصادات رالإقتصادي النمو والتطوّ مرحلة  إنّ  
  (، إلخالين الياباني -اليورو -) الدولر  المتقدّمةبعملات الدول  وطنيّةربط عملاتها ال إلىالنامية تسعى 

التضخم لدى  نسب لتدنّينظراا  ،م الماليومكافحة التضخّ بهدف المحافظة على الإستقرار النقدي لعملاتها 
وجعل  ،المتقدّمةلدول ل قتصاديّةلإاالدول النامية  تبعيّة زيادة إلى النقدي هذا الربطأدّى . المتقدّمةول الد

 ةالعالميّ  الماليّةة )الأزمة العالميّ  قتصاديّةوالإ سياسيّةبات الهتزازات والتقلّ للإإقتصادات الدول النامية عرضة 
 (. 2008 - الأمريكيّةفي الوليات المتحدة 

 

 الإستثمار الأجنبي  .6

 

ثلث يقارب  مام في ات دوراا بارزاا في القتصاد العالمي، حيث تتحكّ دة الجنسيّ المتعدّ تلعب الشركات   
 ةالتداعيات السلبيّ  إل أن له العديد من وفوائد ،الإنتاج العالمي، ومهما يكن للإستثمار الأجنبي من إيجابيات

   :همهاأللدول النامية  ةالقوميّ  اتعلى القتصاد

الأمر الأم،  هبلد إلىفوراا تحوّل من خلال إستثماراته التي يجنيها المستثمرالأجنبي  الماليّةالأرباح  -
   .  الدول المستضيفة لهذه الإستثماراتميزان مدفوعات تزايد العجز في  إلىالذي يؤدي 

لإنتاج  المتقدّمة ةغ الدول الصناعيّ ة وتصديرها، وتفرّ ص الدول النامية في إنتاج المواد الأوليّ تخصّ  -
في المجال  والإبتكار العلمي والتقنيدم التقّ تحقيق يحرم الدول النامية من  ةالمنتجات الصناعيّ 

ويزيد من ر ويمنعها من التطوّ ة للدولة النامية الأمر الذي يضعف القطاعات الصناعيّ  ،الصناعي
 إقتصاديّةتداعيات  إلىمر الذي يؤدي الأ .المحليّةة لتلبية حاجاتها قيمة إستيرادها للمنتجات الصناعيّ 

إرتفاع و ،وميزان المدفوعات زيادة العجز في الميزان التجاري  ،لمستوى المعيشياض اخفبان تتمثّل
   .بين الشباب وزيادة نسبة الهجرة وطنيّةتدهور قيمة العملة الو ،الدين العامحجم 
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 الهبات والمساعدات  .7

 

 نواعها:أوالهبات على  الخارجيّةالقتصاد القائم على القروض والمساعدات  إنّ 

تابعة وخاضعة   هايجعلو جنبيّةالأبين الدول وإحترامها وكرامتها يفقد الدولة إستقلالها وهيبتها  -
 . المتقدّمةلإرادة الدول 

ل حوّ وي نتاج الصناعيلإإزيادة وأر تطوّ الأي فرصة للنمو أو الكتفاء الذاتي، أو  عن الدوليمنع  -
 . جنبيّةلترويج بضائع الدول الأ اا ، وسوقخمولا  اا استهلاكيّ  اا مجتمع المحليّمجتمع  ال

 خصوصاا بين الشباب البطالةنسبة ووإزدياد نسبة التضخم ، إرتفاع اسعار السلعونتشار الفقر إ -
 مجتمع.البين طبقات وزيادة التفاوت م  المتعلّ 

 

 جهانتائ: ثالثا  

 

  رتفاع نسبة البطالة وخصوصاا بين الشباب.وإ لمواطني الدولة التابعة وى المعيشيمستالانخفاض  -
والخبرات  رأس المالر بسبب عدم توفّ  للدولة ةالبشريّ  ة والمواردالإنتاجيّ  دراتستفادة من القعدم الإ -

 .ة العالية ة والتقنيّ والمهارات العلميّ 
  - جنبيّة)الشركات الأ دةالمتعدّ  قتصاديّةالقطاعات الإالمتغلغل في رأسمال الأجنبي الوجود  -

 . (، إلخ.جنبيّةالإمتيازات الأ
ة والمشروطة مة من البنوك الدوليّ المقدّ القروض قيمة زيادة للخارج، وإرتفاع نسبة الدين العام  -

  بهدف الهيمنة عليها مستقبلاا.  للدول المقترضة  قتصاديّةة الإهيكليّ بإصلاحات في ال
)من سلع  ة لمواطنيهاالأساسيّ  في تأمين الحتياجات المتقدّمةعلى الدول المفرط لدول النامية اعتماد ا -

  .(، إلخ.وخدمات
حجم زيادة ل ةالعالميّ الأسواق  إلىمن الوصول  هاعيمنمنتجات الدول النامية ة ونوعيّ ة ف تنافسيّ ضع -

 .صادراتها
لأسواق با الماليّةها سواقبسبب الإرتباط العضوي لأ ةوالطبيعيّ  الماليّةثرواتها نامية ة الدول الخسار -

 .جنبيّةالأ
لها عرّض تتالتي قد ة العالميّ  قتصاديّةلإاالدول النامية بتداعيات كل الأزمات إرتباط اقتصادات  -

 تفوق ضخمة إقتصاديّةخسائر ض الدول النامية لتعرّ  إلىؤدي يقد  ما ،المتقدّمةول دّ أسواق ال
  .قدراتها

 يؤدّي( ، إلخ.الين -اليورو -)الدولر المتقدّمةللدول  جنبيّةبالعملات الأربط عملات  الدول النامية  -
 .تراجع كبير في الإقتصادات النامية إلى

زيادة العجز في ميزانها التجاري وميزان  إلىؤدي يغيرعادلة  تجاريّةإلزام الدولة النامية بإتفاقيات  -
 المدفوعات.

دون ة الموارد الطبيعيّ تنقيب عن الحق على  المتقدّمةتحصل بموجبها الدول  إقتصاديّةتوقيع إتفاقيات  -
للدول  بالقرار السياسي والقتصادي متتحكّ  المتقدّمةمصالح الدول النامية تجعل الدول لمراعاة 

 .النامية وتجعلها تابعة لها
سلباا وفقدان السيادة والإستقلال الحقيقي للدولة وإنعكاسات ذلك  جتماعيّةوالإ سياسيّةتأثر الأنظمة ال -

 على مواطني الدولة.
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تفشي الفساد وعدم الكفاءة وإنحدار القيم ومستويات التعليم والثقافة وتنامي الجريمة والعصابات  -
 والفقر.

 

 

 والمقترحات : التوصيات رابعا  

 

  : ينبغي العمل على ،التي تعاني منها معظم الدول النامية قتصاديّةالإ تبعيّةالمن مشكلة لبنان خروج ل

 

 المستوى الماكرو إقتصادي .1

 

والدفاع عنهما والتوعية حول  منذ الصغر العمل على تعزيز الشعور بالحس والنتماء الوطنيين -
مه للعيش المشترك والتعايش السلمي والتحفيزعلى حب الوطن وكل ما يسهم في تقدّ  وطنيّةة الالأهميّ 
من أجل مواجهة  الغزو الثقافي الأجنبي والإستفادة منه بما  الإستراتيجيّةوحماية مصالحه  ،رهوتطوّ 
ومنعه من التأثير السلبي على البيئة الثقافية لوطننا  جتماعيّةوالثقافية والإ قتصاديّةق التنمية الإيحقّ 
 .والأعرافعلى العادات والتقاليد  والمحافظة  وطنيّةال جتماعيّةوالإ

تشكيل فريق عمل و ،أصحاب الكفاءات العالية في القطاع العام ، منمؤهليناقتصاديين  خبراءتعيين  -
ته وضع ة تكون مهمّ ة بالتجارة الدوليّ لين عن جميع الوزارات المعنيّ ممثّ  غ يضمّ دائم متحرك ومتفرّ 

الدولية والمفاوضات وعقد التحضير للإتفاقيات ، والمناسبة قتصاديّةة الإالسياسات الدبلوماسيّ 
 قتصاديّةالإ تبعيّةالمن  جل الحدّ أمن الدولية وتقييمها ومراجعتها عند الحاجة.  تجاريّةالإتفاقيات ال

 المتقدّمةالمرنة في المفاوضات مع الدول  قتصاديّةة الإ، وإستخدام الدبلوماسيّ التي يعاني منها وطنهم
متكافئة ومتوازنة مع مختلف  إقتصاديّةدام وفي نفس الوقت العمل على بناء علاقات ب الصّ لتجنّ 

 الشركاء التجاريين في العالم. 

المعاصرة  ةوالبيئيّ  قتصاديّةالإة العالميّ ويجب أن يكون هؤلء الإقتصاديين قادرين على فهم القضايا 
عالم في ات رات الحديثة والنظريّ حاطة بجميع التطوّ والإعلمي ووطني والتفاوض بشأنها من منظور

ة والعولمة ة والتخصصيّ والتكامليّ  ةالعالميّ  قتصاديّةوالتصالت والأزمات الإالمعلومات تكنولوجيا 
تقديم خدمة أفضل  إلىالأمر الذي يؤدي  .ة والتنمية المستدامةيّ والبيئ وطنيّةة الوالقدرات الإنتاجيّ 

 .للوطن الإستراتيجيّةالمصالح للأمن القتصادي الوطني وتحقيق 

عن البلدان المستهدفة ورصد فرص الإستثمار المشتركة تقاريروال قتصاديّةتوفير الدراسات الإ -
وجمع المعلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد العالمي وتحليلها وبناء سياسات وخطط  والمحتملة

 . وبرامج عمل مناسبة
 ، وما إلى ذلك(، اتفاقية التجارة الحرةات الشراكة) إتفاقيّ مدروسة ومخطط لها  تجاريّةعقد إتفاقيات  -

 .التجاريوخفض عجزالميزان  وطنيّةزيادة صادرات المنتجات ال إلىتهدف 
)الجودة،  وطنيّةالوالترويج للمنتجات  وطنيّةال السمعةتحسين  من خلال إيجابية وطنيّةخلق صورة  -

ّا يّ وتسويق الوطن إقتصادياا وسياح (إلخ.، التعبئة والتغليف، وسائل الإعلام، المغتربين  اا وثقافيا
ّا   .وسياسيا
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عات المغتربين في مختلف دول العالم لتوحيد الجهود ولتنسيق خطواتهم  تنظيم إجتماعات مع تجمّ  -
 .وطنيّةوتحفيزهم على العمل مع الدبلوماسيين بهدف تعزيز وتسويق المنتجات ال

ة لتسهيل وتعزيز الصادرات، وإقامة  المعارض الداخليّ  الخارجيّةتنظيم المؤتمرات الداخلية و -
رين مع غيرهم من المستوردين ولتعزيز التواصل بين المصدّ  وطنيّةلمنتجات الالترويج  الخارجيّةو

 الأجانب وتفعيل دور السلك الدبلوماسي والملحقين التجاريين.
والمغتربين وإنشاء موقع  ةالخارجيّ تأسيس شبكة تواصل تربط جميع السفارات معاا ومع وزارة  -

 . جنبيّةالأ مع نظيراتها وطنيّةإلكتروني  لربط غرف التجارة والصناعة ال
العمل على زيادة التعاون  بين الحكومة والقطاع الخاص عبر العمل على إيجاد الثقة المتبادلة بينهما  -

تحقيق أهداف  إلىالهادفة  وطنيّةال الإستراتيجيّةالسياسات والخطط  من وضعالحكومة  تتمكّنحتى 
لأمن الإقتصادي مع المحافظة على ا قتصاديّةالإ تبعيّةالعباء أالمستدامة وتخفيف  قتصاديّةالتنمية الإ
 للوطن.

الداعمة للصادرات  تجاريّةالة ة والدوليّ والإقليميّ  وطنيّةوالمجالس ال حاداتوالإتّ  إطلاق الوكالت -
 بهدف زيادة الصادرات وتوسيع الأسواق.

 العمل على توفيرالأمن والستقرار والعدالة والرفاه الإجتماعي وضمان حقوق وواجبات المواطنين -
، والهتمام بشكل خاص بأصحاب الإختراعات والأبحاث والكفاءات والخبرات والإنسان بشكل عام

 . قتصاديّةمية الإالعلمية، وتوظيفها في خدمة التن
في بناء منظومة القتصاد القومي  المحليّة قتصاديّةالعتماد على القدرات البشرية والموارد الإ -

تخاذ القرارات اولكن ليس على حساب إستقلالية الوطن في  جنبيّةوالإستفادة من الخبرات الأ
ن من تحقيق نوع من لكي  نتمكّ قة بكافة المجالت، المتعلّ  سياسيّةوال قتصاديّةالإ الإستراتيجيّة

 الكتفاء الذاتي.
  وطنيّةال ةزيادة الوعي لدى المجتمع الوطني المقيم والمغترب حول أهميّة دعم القطاعات الإنتاجيّ  -

 لة في القاعدة الذهبيّة: المتمثّ  قتصاديّةة(  ودورها في المنظومة الإة والزراعيّ )الصناعيّ 
 الواردات(  –= الإستهلاك + الإستثمار+ الإنفاق الحكومي + )الصادرات  المحليّمجموع الناتج  -
جل زيادة النمو الإقتصادي وزيادة الصادرات وتحقيق التوازن الإستراتيجي في ميزان أمن  -

لتحقيق الإكتفاء  وطنيّةمن السلع ال المحليّالمدفوعات والميزان التجاري وتأمين حاجات السوق 
 الذاتي.

ة  القطاعات الإنتاجية  )الصناعيّ  إلىالموثوقة والمفيدة للإقتصاد الداخلي  جنبيّةالأجذب الإستثمارات  -
ويخلق فرص عمل  قتصاديّةزيادة قطاع الإستثمارات الذي بدوره سينّشط الدورة الإلة( والزراعيّ 

زيادة  زيادة في الدخل الوطني العام. و هذا بدوره سينعكس إيجاباا على إلىجديدة مما يؤدّي 
الضرائب المباشرة زيادة واردات الخزينة الحكوميّة من  إلى وبالتالي الإستهلاك لدى المواطنين

 العجز الحكومي وإقامة التوازن  بين النفقات والواردات.  ن الحكومة من سدّ تتمكّ فوغير المباشرة 
ي تؤدّ التي لبنان   إلى جنبيّةدخول العملات الألتأمين ة ة والزراعيّ الصادرات الصناعيّ  ودعمتشجيع  -

خلق توازن إقتصادي في القطاع المالي بين  الطلب الكليّ على النقد الأجنبي والعرض  إلىبدورها 
على حساب الليرة  جنبيّةا يحول دون إرتفاع أسعار صرف العملات الأالكليّ للنقد الأجنبي ممّ 

 . اللبنانيّة
اا ومساندة القطاعات التي ترغب في اا وبشريّ اا وعمليّ تشجيع الإبتكار والأبحاث والمشاركة فيها ماديّ  -

تشجيع قدرات الإبداع بالتنسيق  إلىة. إضافة ورعاية الإبتكارات الصناعيّ والعلمي م التكنولوجي التقدّ 
النقابات ومراكز الأبحاث  وات، الجمعيّ وة والجامعات، المعنيّ ة ة وغيرالحكوميّ مع الجهات الحكوميّ 

   وتطويرها باستمرار. ذات الصلةووضع النصوص القانونية 
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ستخدام العلاقات الدولية اللوطن وخدمتها من خلال  الإستراتيجيّةتأمين الأمن القتصادي والمصالح  -
تعزيز وة، لتحفيز التجارة الدوليّ ( ، إلخ.الخاص والأشخاص )على مستوى الحكومات والقطاع

زيادة النمو القتصادي وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من و، وطنيّةالمصالح ال
 جنبيّةة  بهدف زيادة صادراتها وجذب الإستثمارات الأالأسواق العالميّ  إلىللوصول  العولمة
 :على أنواعها قتتادييّةة الإاليبلومدسيّ تفعيل  عبر ،المباشرة

  ّتجاريّةات الة والتفاقيّ الثنائيّ  تجاريّةات التنظيم وعقد الإتفاقيّ لة التبادل التجاري:  دبلوماسي  
مة التجارة ات الشراكة ، منظّ ة، إتفاقيّ ات التجارة الحرّ ) إتفاقيّ العادلة دة الأطراف المتعدّ 
 وتقييمها ومراجعتها عند الحاجة .  إلخ.ة، العالميّ 

  ّتجاريّةتعزيز التجارة والإستثمار، الترويج للشركات اللة  الترويج التجاري: دبلوماسي 
 وتعزيز السياحة. وطنيّةال

  ّجنبيّةة، تخفيف الديون الأمتابعة سياسات أسعار الصرف العالميّ ل:  الماليّةة الدبلوماسي ،
 وغيرها. الماليّةالعقوبات متابعة ملف رفع و ،SWAPعمليات السواب وتنظيم العملات، و

  ّة، والإعانات، والمساعدات المساعدات الإنمائيّ تعظيم الإستفادة من ل  :ةة التحفيزيّ الدبلوماسي
 ، إلخ.(.ةمة التجارة العالميّ ة )منظّ ة في المنظمات الدوليّ ومنح العضويّ  ة والتعليميّ   ةالإنسانيّ 

 .الإستراتيجيّةو قتصاديّةالإ تحقيق مصالح الدولةوغيرها الكثير من المساعدات ل

  ّالماليّةمتعددة كفرض العقوبات الساليب الأ لمواجهة  ة: ة التدابير القسريّ دبلوماسي ،
نتجات والأشخاص وتعليق الحظر على بعض المو القائمة السوداء،والمقاطعة، والحصار، و

 .سياسيّةوال قتصاديّةالمصالح الإمن وسائل الضغط لحماية  ، وغيرها الكثيرالمساعدات

 

 على المستوى المايكرو إقتصادي .2

 

(  2025ة )لبنان الصناعة في رؤيتها التكامليّ  اللبنانيّةوزارة الصناعة  وردتأ ،في المجال الصناعي 
التي وضعتها وبدأت العمل على تطبيقها 2020للعام  الإستراتيجيّةوخطتها التنفيذية  2015التي أعلنتها عام 

شاملة " لبنان  إقتصاديّةومشروعها لسياسة   2017 -2016ة للعامين التشغيليّ تها وخطّ  2016عام 
 ،ات وزارة الصناعة(" معظم بنود هذه الخطة  )خصوصاا البنود التي تقع ضمن صلاحيّ 2025الإقتصاد 
-2016)  ة لأول سنة تشغيليّ  اا اقة في البدء في تنفيذها. وقد أجرت وزارة الصناعة تقييماا سنويّ وكانت السبّ 

 وجاءت النتائج إيجابية جداا. الإستراتيجيّةمن الخطة ( 2017
 :على الوزارة على مختلف الصعد  ضمن نطاق مهامها وصلاحياتهاوتعمل 
 اا. اا وعلائقيّ اا ونفسيّ عمليّ واا ة علميّ رفع مستوى مواردها البشريّ  -
هداف أعلى رؤية واضحة وخطط وبرامج مدروسة و فتح قنوات التواصل في الداخل والخارج بناءا  -

 مفيدة للبنان وقابلة للتنفيذ.
ّا اا وإقليميّ متابعة وتحليل الظروف والمستجدات داخليّ  - وإعداد الدراسات والسياسات والخطط  اا ودوليا

ة من والإستفاد ةة والمبادىء العلميّ عات المنطقيّ رة والظروف المحيطة والتوقّ ات المتوفّ وفق الإمكانيّ 
 الخبرات والتجارب. 

 م ثابت ومزدهر. يته لتقدّ البحث العلمي والتطوير والإبتكار ونشر ضرورة الفكر الإبداعي وأهمّ  -
 الإعلام من أجل الصناعة بطريقة مدروسة ثابتة وهادفة. -
 تنظيم المؤتمرات والندوات والطاولت المستديرة والمشاركة فيها داخلياا وخارجياا.  -
 ة والتكامل في الإنتاج لتأمين القدرة على المنافسة والتنمية. التخصصيّ العمل على  -
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ة عالية ة خبيرة علميّ ة إنتاجيّ توجيه الصناعة والإقتصاد نحو إنتاج متطور فاعل وقادر وديناميّ  -
 المستوى والجودة. 

ة  يريّ التصد اتهاتعزيز طاقدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستواها العملي والإنتاجي و -
بهدف  زيادة صادراتها وتشجيع القطاع الخاص على فتح شركات تسويق متخصصة في الخارج 

 .وطنيّةبهدف التسويق للمنتجات ال
ة بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدوليّ  ومستدامة ةنموذجيّ  ،رةة متطوّ إنشاء مناطق صناعيّ  -

 المانحة والخبيرة .
نشر الفكر الصناعي وقوننة  لسيما في الأرياف عبر جتماعيّةوالإ قتصاديّةالعمل على التنمية الإ -

 . أوضاع المصانع وزيادة فرص العمل وتحسين البيئة
 ة. ة الإنتاجيّ ة ومستويات التعليم من الحاجات الوظيفيّ خلق فرص العمل وتقريب البرامج التعليميّ  -
 ت.يجي الجامعاتشجيع المبادرات وريادة الأعمال بين الشباب وخرّ  -
بمختلف  المحليّوزيادة الإنتاج وتوسيع السوق  العمل على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات -

 اا.اا وإداريّ اا وعمليّ اا وماليّ الوسائل المتاحة قانونيّ 
ة العمل على تعميم ونشر أهمية الأمن الإقتصادي والأمن الصناعي والإنتاجي للتوعية المجتمعيّ  -

 اا ونوعاا وجودة.بأكبرقدر ممكن كمّ  المحليّوالمساهمة في كفاية إنتاجنا الوطني لحاجات الإستهلاك 

 

 الخاتمةخامسا : 

 

فى  هادافرأعلى حق  يتقضبل الإقتصادات النامية بتطوير وتنمية  قتصاديّةالإ تبعيّةالل تسمح   
للدولة  سياسيّةرالإرادة ال. فلابد من توفّ بثبات نحو عصر إقتصاد المعرفة للإنتقال والتعلمالإبتكار والإبداع 

في رتباط الدول ببعضها البعض احيث أن  ،قتصاديّةالإ تبعيّةالمن أعباء الإمكان  قدرص التابعة للتخلّ 
إذ أمراا طبيعياا  تبعيّةالتفاعل ضمن عولمة متزايدة يجعل المصالح والسياسات والة وطبيعيّ الموارد الو التجارة

الحد الذي يتناسب مع سيادة الدولة ورفاهية شعبها  إلى تبعيّةالعلى تخفيف نسبة  ينبغي أن ينصبّ العمل
والعمل على تعزيز الشعور بالحس والنتماء الوطنيين والدفاع عنهما والتحفيزعلى حب وسلامة إقتصادها 

  الدول.زه بين ره وتميّ مه وتطوّ الوطن وكل ما يسهم في تقدّ 

هادفة لتطوير  وبناء مبني على إستراتيجات ممنظّ ق إل بدعم الإقتصادي والإستراتيجي لن يتحقّ  الوطن أمنف
ة من السلع حاجاتنا الأساسيّ  الأقصى من الحدّ  أمينبت الكفيلةة ( الزراعيّ  -ة ة )الصناعيّ لقطاعات الإنتاجيّ ا
 إلىلتكون قادرة على الوصول  وطنيّةة منتجاتنا التنافسيّ وزيادة  ،بأكبر قدر ممكن تحقيق الإكتفاء الذاتيو

 ةوالقوميّ  الإستراتيجيّةالعادلة التي تؤمن المصلحة  تجاريّةعقد الإتفاقيات ال إلى إضافةا  .ةالأسواق العالميّ 
تحقيق التوازن الإستراتيجي في ميزان ة وة والزراعيّ لوطننا بهدف زيادة قيمة الصادرات الصناعيّ 

 ميزان التجاري. الالمدفوعات و

الأخرى  قتصاديّةالإ وتنمية كافة القطاعات قتصاديّةتحريك العجلة الإ إلىهذا التوازن الإقتصادي يؤدي ف
قطاعات مختلف الفي  ستيعابهام والمتعلّ  لشبابنا مستدامة خلق فرص عمل وبالتاليوالخدماتية (  تجاريّة)ال
رة على دخول العصر الرقمي بثبات وتحقيق قادالرة ومتطوّ ة الوالخدماتيّ  تجاريّةوالة زراعيّ الة وصناعيّ ال

 تحسين المستوى المعيشي وزيادة الدخل الوطني. النمو الإقتصادي المستدام و

أن  ل نراها مستحيلة التحقيق المهمّ  ،ة صادقةطنيّ اوإلتزام ورؤية سليمة وتخطيط هادف ومو إنها مسألة قرار
 .فالوقت ل يعوض ،نبدأ المسار
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